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الضمانات
في الصكوك الإسلامية

إعداد
د. عبدالله بن محمد العمراني

أستاذ الفقه المشارك
كلية الريعة بالرياض
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المقدمة

الحملد لله رب العالمين والصاة والسلام على نبينلا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد:

يعتلبر موضوع الضمانات في الصكوك الإسلامية من أهم القضايا 
في التعاملل بالصكلوك الإسلامية، وذلك لأنَ الأسلاس اللذي تقوم 
عليله فكرة إصدار الصكوك هو إيجاد أداةٍ بديلةٍ عن سلندات الفائدة، 
تماثلها في مزاياها، ومن أهم ما يميز السندات أنها ورقة مالية منخفضة 
المخاطرة بسلبب ضمانِها لرأس المال والربح وبذلك فقد اعتبرت قضية 
ضمان الصكوك وأرباحها إحدى المسائل الفقهية الشائكة التي تتطلب 

حلولًا وصيغاً فقهيةً مناسبة.
ومن هنا نشلأ الإشلكال في هيكلة الصكوك؛ إذ إن الصكوك وثائق 
متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات 
أو في ملكيلة موجلودات ملروع معلين أو نشلاط اسلتثماري خاص، 
ولذللك قامت المصارف الإسلامية بمحاولة تقليص المخاطر التي في 
الصكوك لتقربها من مسلتوى مخاطر السلندات، حتى تصنف وتسلعر 
بنفس آليات تصنيف السندات وتسعرها، ذلك أن التصنيف الائتماني 

للأوراق الماليةغاية في الأهمية لاعتراف بالورقة المالية وإدراجها.
كما أنه ظهر في حقل التمويل في العقود الأخرة ما يمسى بالتمويل 
المهيكل، والذي يتم من خاله توزيع مخاطر التمويل على عدة أطراف 
ملن خلال اسلتحداث شركلة أو علدة شركات ترتبط فيلما بينها ومع 
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غرهلا بمجموعة ملن الاتفاقيلات. ويعلد التصكيك من أبلرز أنواع 
التمويل المهيكل.

ويسلعدني الكتابلة في هلذا الموضلوع المهلم موضلوع الضمانات في 
الصكوك الإسلامية، ويعرض هلذا البحث أهلم الضمانات المقترحة 

للصكوك الإسامية، ودراستها من الناحية الرعية.
وآخلر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسللم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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المبحث الأول
تعريف الضمانات في الصكوك الإسلامية

أولًا: تعريف الضمان:

تعريف الضمان لغة:

الضلمان مصلدر ضمنلت الشيء أضمنله ضماناً)1)، وهو مشلتق من 
)ضملن(. جاء في معجلم مقاييس اللغة: »الضاد والميلم والنون أصل 
صحيلح، وهو جعل الشيء في شيء يحويله. ومن ذلك قولهم: ضمنت 
اللشيء، إذا جعلته في وعائه. والكفالة تسلمى ضماناً من هذا لأنه كأنه 

إذا ضمنه فقد استوعب ذمته«)2).

وللضمان في اللغة عدة معان)3)، منها:

الالتزام، يقال: ضمنت المال أي: التزمته.. 1

التغريم، يقال: ضمنته المال تضميناً، أي: غرمته إياه.. 2

تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء.

يطلق لفظ الضمان عند الفقهاء على عدة معان:

)1) ينظر تهذيب الأسماء واللغات )183/1(. 
)2) لابن فارس )395/3(. وينظر: الصحاح )2155/6(. 

)3) ينظلر: الصحلاح )2155/6(، المغلرب )ص285(، المصبلاح المنر )ص297(، لسلان 
العرب )2610/29(. 
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الكفاللة بمعنى ضلم ذمة الضاملن إلى ذمة المضمون عنله في التزام 
الحق)1).

غرامة الإنسان ما باشره أو تسبب فيه من الإتافات والغصوب . 3
والعيوب والتغرات الطارئة)2).

الالتزام بالقيام بعمل)3).. 4

تحمل تبعة الهاك والتعيب)4).. 5

مملا تقدم يمكلن التنبيله إلى أن الضلمان عنلد الفقهاء يطللق بمعناه 
الأخلص ويعنلي: ضلم ذمة إلى أخلرى في التلزام الحق، وهلو مرادف 

للكفالة بالمال أو بالبدن.

كما يطلق الضمان بمعناه الأعم، ويعني: شلغل الذمة بما يجب الوفاء 
به، فيكون بهذا الاصطاح مرادفاً للمعنى اللغوي، أي الالتزام، سواء 
أكان التزاماً بالمال أم بالنفس، وسلواء أكان بعقدٍ أم دون عقد، وسلواء 

أكان بالتزام من المكلف أم بإلزام من الشارع.)5)

ويقصد بضمان رأس المال في الصكوك: التزام المصدر بسامة رأس 
المال لصاحب الصك.

)1) ينظلر: مواهلب الجليلل )96/5(، تحفة المحتاج )240/5(. كشلاف القنلاع )362/3(. 
والحنابلة يخصون لفظ الكفالة بالتزام إحضار بدن المدين، مع موافقتهم للمالكية والشافعية 

في إطاق لفظ الضمان على الكفالة بالمعنى المذكور. ينظر: كشاف القناع )375/3(. 
)2) ينظلر: بدائع الصنائلع )208/6(، المدونة )170/4(، الأم )252/3(، كشلاف القناع 

)98/4(، الموسوعة الفقهية )219/28(. 
)3) ينظلر: بدائلع الصنائع )62/6(، كشلاف القنلاع )34/4(، معجم المصطلحلات المالية 

والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص292(. 
)4) ينظلر: المبسلوط )9/13(، اللكافي في فقله أهلل المدينلة )ص367(، الحلاوي الكبلر 

)221/5(، المبدع )13/4(. 
)5) ينظر: الضمان في الفقه الإسامي لعلي الخفيف )5/1(. 
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الألفاظ ذات الصلة بالضمان:

المخاطرة.
المخاطلرة في اللغة مأخوذة من الخطر، وملن معاني الخطر في اللغة: 
الإشراف على الهاك، وخوف التلف، والمراهنة)1). وهذه المعاني تدور 

حول التردد والاحتمال بين وقوع الشيء وعدم وقوعه.

وفي الاصطلاح يطللق لفظ المخاطلرة على هذه المعلاني اللغوية)2). 
قال شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله: »الخطر خطران: خطر التجارة، 
وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها بربح ويتوكل على الله في ذلك، 
فهلذا لا بد منه للتجار، والتاجر يتوكل على الله، يطلب منه أن يأتي من 
يشتري السلعة وأن يبيعها بربح، وإن كان قد يخسر أحياناً، فالتجارة لا 
تكلون إلا كذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل مال الناس 

بالباطل، فهذا الذي حرمه الله ورسوله«)3).

ولا يطلق الخطر على الأمر المحذور إلا قبل وقوعه فإذا وقع لم يسمَ 
خطلراً »فالخطر مفهوم احتمالي، وهو ناتج عن جهل الإنسلان وقصور 
علمه بحقائق الواقع. وإلا فإن الخسارة إما أن توجد أو لا توجد، ولا 
واسلطة بين الأمريلن... فالخطر مفهوم مجرد لا يوجلد إلا في الأذهان 
ولا يمكلن أن يوجلد في الأعيلان... وهلو ينلافي ما يوجلد في الخارج 
ابتلداءً؛ لأنه إذا تعين أحلد الاحتمالات انتفى الباقلي بالضرورة وزال 

من ثم مفهوم الخطر«)4).

)1) ينظر: المصباح المنر )ص147(، لسان العرب )1196/14(. 
)2) ينظلر: المبسلوط )158/30(، المدونلة )15/3(، الفروع )24/4(، الموسلوعة الفقهية 

 .)205/19(
)3) تفسر آيات أشكلت )700/2(. 

)4) التحوط في التمويل الإسامي )ص70-69(. 
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والعلاق�ة بين المخاطرة والض�مان: أن المخاطرة جزء من تبعة الهاك 
التي يتحملهلا الضامن، وذلك أن الضمان يشلمل تحمل مخاطر الملكية 
وهي احتمال وقوع الهاك والخسلارة بالمال أثناء حيازته له، كما يشلمل 
تحمل آثار الهاك والخسارة بعد وقوعها وهذا القدر لا يسمى مخاطرة، 

فيكون تحمل المخاطرة جزءاً من الضمان.

• الغرم.	
الغلرم في اللغلة يلأتي عللى معلان، منهلا: ملا يللزم أداؤه، والهلاك 

والخسارة)1).
وفي اصطلاح الفقهلاء يطللق لفلظ الغلرم عللى هذيلن المعنيلين 

اللغويين)2).
والعاقة بين الغرم والضمان: أن الضمان هو تحمل الغرم.

• الالتزام.	
الالتلزام لغة: الثبات واللدوام، من لزم الشيء يلزم لزوماً أي: ثبت 

ودام. ولزمه المال: وجب عليه. وألزمته المال والعمل فالتزمه.
ويعلرف الالتلزام بأنه: إلزام الشلخص نفسله مالم يكلن لازماً، أو 

واجباً عليه من قبل.
والعهد من أنواع الالتزام.

والإللزام: الإثبات والإدامة، فالإلزام سلبب الالتزام، سلواء أكان 
ذلك بإلزام الشخص نفسه شيئاً أم بإلزام الشارع له.

)1) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )363/3(، المصباح المنر )363(، لسلان العرب 
 .)3247/37(

)2) ينظلر: بدائلع الصنائلع )154/6(، التمهيد )200/18(، مواهلب الجليل )236/6(، 
الأم )170/3(، كشاف القناع )99/5(، الموسوعة الفقهية )147/31(. 
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والللزوم: الثبلوت واللدوام، فالللزوم يصلدق عللى مايترتب على 
الالتزام.

والحلق اصطاحاً هو موضلوع الالتلزام ومايقابله أي ملا يلتزم به 
الإنسان تجاه الله أو تجاه الناس)1).

والالتلزام قلد يكون محلله أمراً مروعلاً أو محظوراً، فالتلزام البائع 
بتسلليم المبيع للمشلتري، والتزام المسلتعر والمسلتأجر بعلدم التعدي 
في اسلتعمال العلين المعارة والمؤجلرة، والتزام اللزوج أن لا يتزوج على 
زوجته أو أن لايخرجها من بلدها بموجب الرط في عقد النكاح، كل 

ذلك من قبيل الالتزام بأمر مروع.
أملا التزام المقترض بزيادة ربوية، والتلزام المحلل في نكاح التحليل 
للزوجلة أو لزوجهلا الأول بطاقها، فهذا يعد من قبيلل الالتزام بأمر 

محظور)2).
والالتلزام مرادف للضمان بمعناه الأعم وهو: شلغل الذمة بما يجب 
الوفلاء به، سلواء أكان التزاماً بالملال أم بالنفس، وسلواء أكان بعقدٍ أم 

دون عقد، وسواء أكان بالتزام من المكلف أم بإلزام من الشارع.

• التحوط.	
التحلوط: مأخلوذ ملن الحيطلة -بالفتح والكلسر-، يقلال: حاطه 

بمعنى: حفظه وصانه وتعهده.
والأغللب  الاحتيلاط،  أو  الحيطلة،  لفلظ  يسلتخدمون  والفقهلاء 

استخدام هذه الألفاظ في أبواب العبادات.
ومصطللح التحوط )hedging( في الأسلواق الماليلة المعاصرة يعني 

)1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )التزام(. 
)2) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا )436/1(. 



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 238

تجنلب المخاطر قدر الإمكان)1)، ويتلم ذلك من خال جملة من العقود 
المسماة بعقود التحوط.

والتحلوط ليس ضماناً بالمعنى الخاص ولا العلام، وإنما يكون ببذل 
الوسع في تجنب المخاطر، والوقاية منها.

ثانياً: تعريف الصكوك:

الصكوك في اللغة: مادة الكلمة تدور على معنيين:

المعنلى الأول: اللضرب بشلدة جلاء في معجلم مقاييلس اللغلة)2): 
»الصاد، والكاف أصل يدل على تاقي شيئين بقوة وشدة...«.

• المعنى الثاني: الكتاب، جاء في لسان العرب)3) »الصك: الكتاب 	
فلارسٌي معرب«. وفي المغرب)4): »وأملا الصك لكتاب الإقرار 

بالمال أو غره فمعرب«.

الصكوك في الاصطلاح: جاء تعريف صكوك الاسلتثمار اصطاحاً 
في معاير هيئة المحاسلبة)5) بأنها: »وثائق متسلاوية القيمة تمثل حصصاً 
شلائعة في ملكية أعيان أو منافلع أو خدمات أو في موجودات مروع 
معين أو نشلاط اسلتثماري خاص، وذلك بعد تحصيلل قيمة الصكوك 

وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله«.

وعلرف مجللس الخدملات الماليلة الإسلامية)6) الصكلوك بأنهلا: 
»شلهادات يمثلل كل صلك منهلا حلق ملكية لنسلبة مئوية شلائعة في 

)1) ينظر: التحوط في التمويل الإسامي د. سامي السويلم )ص66(. 
)2) لابن فارس )276/3(. 

)3) لابن منظور )10/4(. 
)4) المغرب للمطرزي )478/1).

)5) المعاير الرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية )ص310).
www.ifsb.org.published.php :6) المعيار رقم )7(، ينظر(
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موجلودات عينية، أو مجموعة مختلفة من الموجلودات العينية وغرها، 
وقلد تكلون الموجودات في ملروع محدد أو نشلاط اسلتثماري معين، 
ويشلترط أن يكلون الملروع أو النشلاط متفقلاً ملع أحلكام الريعة 

الإسامية«.
المؤتملر  لمنظملة  التابلع  الإسلامي  الفقله  مجملع  تعريلف  وجلاء 
الإسلامي)1) للتصكيك والتوريق: »المقصود بالتوريق، والتصكيك: 
التوريلق التقليدي تحويل الديون إلى أوراق مالية )سلندات( متسلاوية 
القيملة قابللة للتلداول، وهذه السلندات تمثل دينلاً بفائلدة لحاملها في 
ذملة مصدرها ولا يجلوز إصدار هذه السلندات ولا تداولها شرعاً. أما 
التصكيك )التوريق الإسلامي( فهو إصدار وثائق أو شلهادات مالية 
متسلاوية القيملة تمثل حصصاً شلائعة في ملكية موجلودات )أعيان أو 
منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون( قائمة 
فعاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي 

وتأخذ أحكامه«.
فالصكلوك أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصاً شلائعة في ملكية 
أعيلان أو منافلع أو خدمات أو في موجودات مروع معين أو نشلاط 

استثماري خاص، تصدر وفق عقد شرعي تأخذ أحكامه.

)1) الدورة التاسعة عرة، القرار رقم )19/4( 178(. 
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المبحث الثاني
أنواع الضمانات في الصكوك الإسلامية

وأحكامها الفقهية

المسألة الأولى: الالتزام بضمان القيمة الاسمية للصك)1(:

يعتلبر التلزام المصدر أو مديلر موجودات الصكوك بضلمان رأس مال 
حملة الصكوك، أو الالتزام براء أصول صكوك المضاربة أو المشلاركة 
أو الوكالة بالاستثمار بالقيمة الاسمية، من أولى الطرق والوسائل التي 
اشلتملت عليها بعلض إصدارات الصكوك، وقد صلدرت بتحريمها 
جمللة ملن القلرارات والفتلاوى المجمعيلة، مثلل: قلرار مجملع الفقله 
الإسلامي ذي الرقم: 178 )19/4))2)، والذي نص على أن: »مدير 
الصكوك أمين لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصر أو مخالفة 

)1) المقصلود بالقيمة الاسلمية: القيمة التي تحدد للصك عند إصلداره، ومجموع قيم هذه 
الصكوك هو رأسمال الصندوق، وإذا وجد تعهد من مصدره أو مديره فهو غر جائز؛ 
لأنله غرر ممنوع شرعلاً وهذا يفقد الصكوك الإسلامية أهم خصائصهلا التي تميزت 
بهلا من حيث كونهلا أدوات مالية اسلتثمارية مروعلة، ويدخلها في دائرة السلندات 
المحرمة وحامل الصك مالك له، له غنمه وعليه غرمه وهذا الذي يحقق معنى الملكية 
الحقيقة في الصكوك الإسلامية. ينظر: ضمانات الصكوك الإسلامية، د. حمزة الفعر 

)ص333(. 
)2) الصلادر علن مؤتملر المجملع في دورتله التاسلعة علرة المنعقد في إملارة الشلارقة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة، من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هل، الموافق 26-30 نيسلان 

)إبريل( 2009م.
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شروط المضاربة أو المشلاركة أو الوكالة في الاسلتثمار«، وفيه: »لا يجوز 
إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو 

بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء«.
كذللك فقلد نصلت الفقلرة )7/8/1/5( ملن معيلار صكلوك 
الاسلتثمار -المعيار السلابع عر- الصادر عن المجلس الرعي لهيئة 
المحاسلبة والمراجعلة للمؤسسلات المالية الإسلامية عللى الآتي: »أن 
لا تشلتمل النلرة على أي نلص يضمن به مصدر الصلك لمالكه قيمة 
الصلك الاسلمية في غر حالات التعدي أو التقصلر، ولا قدراً معيناً 
من الربح"، وهو ما أكده بيان المجلس الرعي لهيئة المحاسبة الصادر 
في البحريلن علام 1429هلل، والذي جلاء فيه: »لا يجلوز للمضارب 
أو الريلك أو وكيلل الاسلتثمار أن يتعهلد بلراء الأصلول من حملة 
الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية 

مدتها...«.
وعللى ذلك فلا يجوز ضمان مصلدر الصكوك قيملة الصك )رأس 
الملال( ولا مقداراً محدداً من الأرباح، سلواءٌ أكان ذلك بصيغة الالتزام 
أوالتعهلد أو الوعد المللزم، وكذلك فا يجوز التلزام المصدر أو تعهده 
أو وعلده وعلداً ملزملاً براء أصلل الصكوك )أو ما تمثلله الصكوك( 
بالقيمة الاسلمية للصك عنلد إطفاء الصكلوك، أو إنهائها قبل حلول 

أجل إطفائها لأيٍ من الظروف الطارئة)1).
وقلد انعقلد الإجملاع عللى أن يد المضلارب يلد أمانلة لا تضمن إلا 
بالتعلدي والتفريلط)2)، بل وذهب جماهلر أهل العلم ملن الحنفية)3)، 

)1) ينظر: ملكية حملة الصكوك، د. حامد مرة ص15(. 
)2) ومملن حكلى الإجماع ملن أهل العلم: الإملام ابن عبداللبر في الاسلتذكار )124/21(، 

وشيخ الإسام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )82/30(. 
)3) ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم )288/7(، . 
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والمالكية)1)، والشلافعية)2)، والحنابلة)3) إلى عدم جواز اشتراط تضمين 
المضارب في حال عدم تعديه أو تفريطه، وحكموا بفسلاد هذا الرط؛ 
لأن اشلتراط ضمان رأس المال عللى المضارب يقلب العقد من مضاربة 
إلى قلرض، ويحلول المضلاربَ من كونه وكيلاً أميناً إلى كونله مقترضاً 
ضامنلاً، فتلؤول المضاربة بذلك إلى قرض جرَ نفعلاً. بل إن بعض أهل 
العلم نفى وجود خافٍ في بطان اشتراط ضمان المضارب، ومن ذلك 
قلول ابن قدامة -رحمه الله-: »متى شرط على المضارب ضمان المال، أو 

سهمًا من الوضيعة فالرط باطل. لا نعلم فيه خافاً«)4).

وقلد أثلرت في معاملات المصرفية الإسلامية مسلألة تضمين يد 
الأمانلة باللرط، والمتقلرر للدى الفقهاء أن الأسلاس الفقهلي يمنع 
الضلمان إلا بالتعدي أو التفريط، لكن بعض الباحثين)5) لحظ اختاف 
الفقهاء في عدد من المسائل في موضوع ضمان الأمين وانتهى إلى القول 
بإمكانية تضمين البنوك الإسلامية، بناءً على جواز اشتراط الضمان في 

عقود الأمانة.

وفيما يأتي أبرز الأدلة لهذا الرأي والمناقشات الواردة عليه:

الدلي�ل الأول: أنله لم يثبت في شيء من نصوص الكتاب والسلنة ما 
يلدل على أن يلد الأمانة لا يجلوز تضمينها بالرط، كلما أن الأصل في 

الروط المقترنة بالعقد الجواز والصحة.

)1) ينظلر: المنتقلى شرح الموطلأ، الباجلي )72/7(، اللرح الصغر، الدرديلر )687/3- 
 .)688

)2) ينظر: الحاوي الكبر، الماوردي )371/7(. 
)3) ينظر: الإنصاف، المرداوي )113/6(، كشاف القناع، البهوتي )196/3(. 

)4) المغني )176/7(. 
)5) ينظر: مدى صحة تضمين يد الأمانة بالرط في الفقه الإسلامي، د. نزيه حماد )ص21( 

وما بعدها. 
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المناقشلة: أن اشلتراط ضمان المضارب -مثاً- يفضي إلى الوقوع في 
الربا وأكل المال بالباطل، وقد تضافرت الأدلة في الكتاب والسلنة على 

تحريم ذلك.

الدليل الثاني: حديث »بل عارية مضمونة«)1).

وجله الدلالة: أن العاريلة في الأصل غر مضمونلة إلا بالتعدي أو 
التفريط؛ لأنها عقد أمانة لكن التزام النبي صلى الله عليه وسلم بضمانها دليل على جواز 

اشتراط ضمان ما ليس مضموناً في الأصل.

المناقشلة: أن هلذا القيلاس لا يصلح؛ لأنه قيلاس مع الفلارق، فإنَ 
المضلارب أطللق لله التلصرف في رأس المال عللى وجله لا يختص هو 

بمنفعته بخاف العارية.

الدلي�ل الثالث: جلواز تطوع الأمين بالتزام الضلمان بعد تمام العقد 
في المشهور عند المالكية، وعليه، فإذا صح التزامه بعد العقد فإنه يصح 

التزامه به في العقد.

المناقشلة: أن هنلاك فرقاً ظاهراً بين الصورتلين بحيث لا يمكن 
القيلاس والتخريلج، وذللك أن مسلألة إجلازة تطلوع الأمين بعد 
العقلد من باب التبرعات، بخاف اشلتراط الضمان على المضارب 
عنلد التعاقد فهو من باب المعاوضة والروط التي تخالف مقتضى 

العقد.

إلى غلر ذلك من الأدلة التي لم تسللم من المناقشلة والتي لا تصلح 
مسلتنداً للقلول بجواز اشلتراط الضمان على جهة إصلدار الصكوك لما 

فيها من مخالفة تؤدي إلى الوقوع في المحاذير الرعية.

)1) أخرجله أحملد )401/3(، وصححله الحاكلم ووافقله الذهبلي، ينظلر: نصلب الرايلة 
)116/4( والتلخيص الحبر )52/3(. 
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المسألة الثانية: تضمين المصدر باعتباره مضارباً مشتركاً:

أثلرت فكلرة المضاربلة المشلتركة في المصرفيلة الإسلامية، )1) وكان 
الهدف الأسلاس هو تضمين المصرف باعتباره مضارباً مشلتركاً قياسلاً 
عللى تضمين الأجر المشلترك. ولملا كانت جهة الإصلدار في الصكوك 
الإسلامية تقلوم بالحصلول عللى الاكتتلاب ملن خلال مجموعة من 
المسلتثمرين الذين يقدمون الملال بصورة فردية، ثم تعيد اسلتثمار المال 
الذي اجتمع بصورة مشلتركة في تمويل علدد من المروعات، ظهرت 
فكرة تضمين جهة الإصدار بناءً على كونها مضارباً مشلتركاً قياساً على 
تضمين الأجر المشلترك)2) واستشلهاداً لنصوص بعض الفقهاء ومنها 
ما جاء في بداية المجتهد )ولم يختلف هؤلاء المشاهر من فقهاء الأمصار 
أنله إن دفلع العامل رأس مال القراض إلى مقلارض آخر أنه ضامن إن 
كان خلسران، وإن كان ربلح فذلك على شرطله، ثم يكون للذي عمل 

شرطه على الذي دفع إليه، فيوفيه حظه مما بقي من المال«)3).

)1) كان أول من أثار الفكرة د. سامي حمود -رحمه الله- ينظر: تطوير الأعمال المصرفية )ص428(. 
)2) اختلف الفقهاء في تضمين الأجر المشترك على قولين:

القلول الأول: أن الأجلر المشلترك يضمن ولو لم يتعد أو يفرط وهلو قول الصاحبين من 
. الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية وهو قضاء عمر وعلي 

والقول الثاني: أن الأجر المشلترك لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط مثل الأجر الخاص 
وهلو قلول أبي حنيفة وزفر والشلافعية وقول عطلاء وطاووس واختاره ابلن حزم. ينظر 
بداية المجتهد لابن رشلد )232/2( والمغني لابن قدامة )103/8(، والمحلى لابن حزم 
)201/8( ووجه الدلالة بتضمين الأجر المشترك: المصلحة يقول الشاطبي في الاعتصام 
)20/3( »وجله المصلحة فيه أنَّ الناس لهم حاجلة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة 
في غاللب الأحلوال، والأغلب عليهلم التفريط وترك الحفظ، فللو لم يثبت تضمينهم مع 
مسليس الحاجة إلى اسلتعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاسلتصناع بالكلية، 
وذللك شلاق على الخلق. وإملا أن يعملوا ولا يضمنلوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع 

فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين«. 
)3) لابن رشد )242/2(. 
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ويترتلب على هلذه الفكلرة: أن جهلة إصلدار الصكوك ملا دامت 
تسلتثمر المال عن طريق المضاربة المشلتركة، فإنها ضامنة لما في يدها من 

أموال المستثمرين.
المناقشة:

أولًا: بالتأملل في هلذه الفكرة يتضلح أن فكرة المضاربة المشلتركة لا 
تختللف في حقيقتها الفقهية علن المضاربة التي ذكرها الفقهاء، ولا تخرج 
أحكامها وضوابطها الفقهية عن أحكام عقد المضاربة، والفقهاء تحدثوا 
عن المضاربة بين طرفين، وتحدثوا كذلك عن المضاربة الجماعية التي يدفع 
فيها جماعة المال إلى مضارب واحد، وعليه، فإن إلحاق المضاربة المشتركة 
بأحلكام المضاربة الجماعية أوفق من إلحاقها بالأجر المشلترك ومما يؤكد 

عدم صحة قياس المضارب المشترك على الأجر المشترك ما يأتي:
أن هلذا القيلاس قيلاس عللى حكلم مختللف فيله، والخاف في . 1

تضمين الأجر المشلترك خاف معروف، فتبين أن هذا القياس 
على حكم لم يثبت في المقيس عليه فا يكون قياساً صحيحاً.

أن الملحلظ في تضملين الأجلر المشلترك مظنلة إهملال الأجلر . 2
وتفريطه في الغالب، وهذا يخالف طبيعة عمل المؤسسلات المالية 
التي تقوم على الحرص والدقة والمشلاركة في الاسلتثمار ووحدة 

المصالح.
أن الملال في عقلد المضاربلة الخاصلة والمشلتركة معلرض للربح . 3

والخسارة، بخاف المال الذي عند الأجر المشترك فليس عرضة 
للتلف من حيث الأصل.

أن الإجلارة في عملل الأجر المشلترك تكون مقابلل أجر معلوم . 4
محقلق، بخاف المضارب، فإن مقابل عمله ربح غر محقق فكان 

قياساً مع الفارق.
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أن هلذا القيلاس يلزم منه تضمين سلائر الأمنلاء في جميع العقود . 5
كالوديعة والوكالة، فدل ذلك على عدم صحة هذا القياس)1).

ثانياً: يناقش الاستشلهاد بكام ابن رشلد -رحمله الله- بأنه جاء في 
سلياق أحكام الطلوارئ المتعلقة بالمضاربة، والتلي تخالف الأصل ولا 
تجري وفق القاعدة العامة، كما أن سلياق الكام هو في تصرف العامل 

بالمال بغر إذن رب المال فيما يجب فيه الإذن.
وبهلذا يتضلح أن فكرة تضملين جهة إصلدار الصكلوك باعتبارها 
مضاربلاً مشلتركاً لا تقلوم عللى دليل صحيلح يمكن الاسلتناد إليه في 
معارضلة النصلوص التي تدل على أن الأصلل أن المضارب لا يضمن 
إلا بالتعلدي أو التفريلط. وإن المتسلق مع أحلكام الريعة في تضمين 
المضلارب هو تضمينه في المضاربلة المقيدة عند مخالفتله التقييد، وذلك 
عندملا توضلع ضوابلط وقيلود عللى جهلة الإصلدار في عقلد إصدار 
الصكلوك بما يحفظ ملال المضاربة ملن التعدي أو التفريلط، مثل تقييد 
المضارب بعدم الاستدانة من مال المضاربة، أو الرهن أو دفعه لمضارب 

آخر... إلخ.

المسألة الثالثة: تبرع جهة الإصدار بضمان الصكوك:
كانت فكرة التبرع بالضمان من الحلول المقترحة لضمان الاستثمار في 

بدايات المصرفية الإسامية)2) وهي على تخريجين:
التخريج الأول: تسلتند هذه الفكرة على أن البنك جهة وسيطة بين 
)المسلتثمرين(، وبلين الجهات المسلتفيدة من هذه الأملوال، وبهذا فإن 
ضمانها للخسلارة ليلس من ضمان العاملل لرأس الملال، وإنما هو جهة 

ثالثة يمكنها أن تتبرع لصاحب المال بضمان ماله.

)1) ينظر: مشكلة الاستثمار في البنوك للصاوي )ص591(، والصكوك للشعيبي )ص272(. 
)2) ينظر: البنك الاربوي د. محمد الصدر )ص31(. 
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المناقشة: نوقشت هذه الفكرة من عدة أوجه منها:

أن قيلام الملصرف بدفلع مبالغ الودائلع الاسلتثمارية إلى الجهات . 1
المسلتفيدة أمر يتفرع عن تمام التعاقد، وكون المصرف وسليطاً لا 

يغر من كونه عاماً في رأس مال المستثمرين)1).

أن دعوى أن المصرف الإسامي مجرد وسيط غر مسلمة، بدليل . 2
أن المصرف يأخذ من أرباح الأموال المستثمرة)2).

عللى التسلليم بأن الملصرف وسليط بلين المسلتثمرين والجهات . 3
المسلتفيدة، فإنله لا يجلوز لله الضمان حينئلذٍ؛ لكلي لا يجمع بين 
عقلد تبرع ومعاوضلة حتى لا يكون حيلة عللى أخذ الأجر على 

الضمان)3).

التخري�ج الثاني: بناءً عللى أن المصرف متبرع بالضمان من غر شرط 
وملن غلر أن يذكر في العقد أو في نرة الإصدار أو لائحة الاسلتثمار. 
ويؤيد ذلك ما جاء عن بعض المالكية من جواز تطوع العامل بالضمان 
في المضاربة. جاء في حاشية الدسوقي: »وأما لو تطوع العامل بالضمان 

ففي صحة ذلك القراض وعدمها خاف«)4).

المناقشلة: أن هلذا غلر مقبول لأن التلبرع بالضمان - هنلا - وإن لم 
ينلص عليله في اتفاقية العاقد، فلإن المصرف ملزم بله، والمعروف عرفاً 
كالملروط شرطلاً. وما ذكلره بعض المالكيلة من جواز تطلوع العامل 
بالضلمان لا يصح الاستشلهاد به في هذا الموضلع؛ لأن مرادهم فيما إذا 

تطوع العامل بذلك بعد تمام العقد.

)1) ينظر: تطوير الأعمال المصرفية د. سامي محمود )ص400(. 
)2) ينظر: المصارف الإسامية للهيتي )ص489(. 

)3) ينظر: الربا للسعيدي )ص1174(. 
 .)520/3( (4(
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وعللى ذلك فيجوز لجهلة إصدار الصكوك أن تتلبرع بضمان قيمتها 
الاسمية بعد التعاقد، )1) عند حصول الخسارة، مع التنبيه على أن ذلك 
الضمان إنما يصدر اختياراً من جهة الإصدار ودون مقابل، أو اشلتراط 
ملن المكتتبين في الصكوك ومن خلال ما تقدم يلحظ على تطبيق فكرة 
تلبرع جهلة الإصدار بالضمان عنلد تقييدها بهذه القيلود، أنها تكون في 
ظلروف عارضة واسلتثنائية وقليللة الحدوث، ولا تصللح لأن تكون 

إجراءً دائمًا متعارفاً عليه.

المسألة الرابعة: التزام طرف ثالث بضمان الصكوك:
تعتلبر فكرة التلزام طرف ثالث بضلمان الصكوك من أبلرز الحلول 
المقترحلة، وأكثرهلا انتشلاراً وتطبيقلاً في المصارف والمؤسسلات المالية 
الإسلامية خاصة وأن هذه الفكرة طبقلت عملياً مع التجارب الأولى 

لإصدار الصكوك)2). والتزام طرف ثالث بالضمان على حالين:
الحال الأولى: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان تبرعاً.

الحال الثانية: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان مقابل عوض.
وفيما يأتي بيان ذلك:

الحال الأولى: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان تبرعاً.
وهلذا هو اللذي ينصرف إليه اللكام عند بحث هذه المسلألة وهو 
اللذي انتر تطبيقله وكان مقترحاً لصكوك المقارضلة في دورة المجمع 
علام 1408هلل، وقلد يكون الطلرف الثالث فلرداً أو شركلة أو جهة، 

)1) لو أعلن المصرف أو جهة الإصدار عن تنازله عن الأجور التي يتقاضاه عادة فيما لوخسر 
الملروع فلا محذور فيله؛ لأنه ليس من ضلمان رأس الملال، وقد أجازت الهيئلة الرعية 
لملصرف الراجحلي عدداً ملن لوائح صناديقهلا الاسلتثمارية، والتي ينص فيهلا على هذا 

التعهد. 
)2) ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة د. سامي حمود )ص1928).
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والغاللب أن يكلون من الحكوملة، والتي تهدف من ذلك إلى تشلجيع 
الناس على الإسلهام والمشلاركة في مروعات اسلتثمارية ضمن الخطة 
التنمويلة، والتلي قلد يحجلم عنهلا كثر ملن المسلتثمرين للولا وجود 
الضلمان)1)، وهذا الالتزام ليس ضمانلاً بنية الرجوع على المضمون عنه، 
وليلس ضماناً بأجر من جهة الإصدار أو المكتتبين في الصكوك هذا هو 

محل المسألة.

وقلد اختلف العلماء المعاصرون فيما إذا التلزم طرف ثالث بالضمان 
تبرعاً، با مقابل على قولين:

الق�ول الأول: ذهب بعلض المعاصرين إلى تحريم ضلمان رأس مال 
المستثمرين سواء كان الضامن هو العامل أو طرفاً ثالثاً)2).

واستدلوا بأدلة، منها:

الدليل الأول: اتفاق الفقهاء على أن الضامن إنما يصح ضمانه لما هو 
مضملون على الأصيل، كالقرض وثمن المبيع، وأما ما لم يكن مضموناً 
على الأصيل، فا يصح ضمانه، مثل الوديعة، ورأس مال المضاربة. جاء 
في المغني)3): »ويصح ضمان الأعيان المضمونة، كالمغصوب والعارية... 
فأما الأمانلات كالوديعة والعين المؤجرة والركلة والمضاربة فهذه إن 
ضمنهلا من غر تعلدٍ فيها لم يصح، لأنها غلر مضمونة على من هي في 

يده فكذلك على ضامنه«.

ونوقلش: بأن ذلك الرط الذي ذكلره الفقهاء وارد لحق المضمون 
عنله؛ إذ لا يصلح للضاملن أن يضملن حقلاً ليلس ثابتلاً، ثلم يطالب 

)1) ينظر: ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة د. حسين حامد حسان )ص1875(. 
)2) ممن ذهب إلى هذا القول من المعاصرين د. الضرير ود. السالوس ود. العثماني ينظر: بحوث 
في قضايا فقهية معاصرة، د. تقي الدين عثماني، والخدمات الاستثمارية للشبيلي )141/2(. 

)3) لابن قدامة )76/7(. 
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المضملون عنله بذلك الحلق. أما التزام طلرف ثالث هنا فإنله قائم على 
محض التبرع)1).

الدلي�ل الث�اني: أن ضمان الطرف الثالث ذريعلة إلى الوقوع في الربا، 
فيحرم عماً بقاعدة سد الذرائع.

وذللك أن الطرف الثالث إذا جاز له ضمان الأصل فيجوز له ضمان 
نسبة من الربح وبذلك يفتح باب الربا.

يناقلش: بلأن ضمان الطلرف الثالث كلما في قرار المجملع لم يتضمن 
إجلازة ضلمان الربح، وعليه فا يلزم منه ضمان الربح، ثم إنه لا يسللم 
كونه ذريعة إلى الربا ما دام من طرف خارج العقد مثل التورق العادي.

القول الث�اني: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز التزام طرف 
ثاللث في عقلد المضاربلة منفصل في شلخصيته وذمته الماليلة عن طرفي 
العقلد بالتبرع -دون مقابلل- بمبلغ مخصص لجبر الخلسران الذي قد 

يطرأ على أموال المستثمرين.

وإلى هلذا ذهلب مجللس مجملع الفقله الإسلامي بجلدة في دورتله 
الرابعة)2) وعدد من الهيئات الرعية في البنوك الإسامية.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول: ما روى صفوان بن أمية  أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه 
درعاً يوم حنين، فقال: أغصب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: »لا، بل عارية مضمونة«)3).

وجله الدلالة: أن الأصلل في العارية أنها أمانة، لكلن لما التزم النبي 

)1) ينظر: الصكوك للشعيبي )ص288(. 
)2) ينظر: قرار المجمع الفقهي. رقم )5/د/4-88/8( عام 1408هل

)3) تقدم تخريجه. 
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صلى الله عليه وسلم بضمانهلا صح الضمان وللزم، ويقاس على العارية المال المضارب به 
بجامع أن كاً منهما أمانة في الأصل)1).

ونوقلش: بأنله لو صح الاسلتدلال بهلذا الحديث لجلاز أن يضمن 
العامل في المضاربة بالرط كالمستعر، والإجماع منعقد على منعه)2).

ويجاب بأن أصل المسألة في ضمان رأس المال دون الربح.

الدلي�ل الث�اني: حديث جابر  قلال: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه 
دين فأتي بميت ليصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: 
صلوا على صاحبكم، قال أبوقتادة  هما علَي يا رسول الله. فصلى عليه)3).

وجله الدلاللة: أن النبلي صلى الله عليه وسلم قبلل التلزام طلرف ثالث علن المدين 
والدائلن في وفلاء الدين، فدل عللى جواز تبرع طلرف ثالث عن طرفي 

عقد المضاربة بضمان الصكوك.

الدلي�ل الثالث: أن التبرع في عقد المضاربة بالضمان من طرف ثالث 
هو بذل مثل سلائر التبرعات، وإذا كان التلبرع بالمال جائزاً فإن التبرع 

بالضمان هو أحرى بالجواز.

ونص قرار مجمع الفقه الإسامي)4): »ليس هناك ما يمنع شرعاً من 
النلص في نرة الإصلدار، أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث، 
منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد، بالتبرع دون مقابل 
بمبللغ مخصص لجبر الخلسران في مروع معين، عللى أن يكون التزاماً 
مستقاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً 
في نفلاذ العقد وترتب أحكامه عليه بلين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة 

)1) ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة د. سامي حمود )ص1929(. 
)2) ينظر: الخدمات الاستثمارية للشبيلي )146/2(. 

)3) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )295( ومسلم في صحيحه برقم )867(. 
)4) مجلة المجمع العدد الرابع )2164/3(. 
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الصكلوك أو عاملل المضاربة الدفلع ببطان المضاربلة أو الامتناع عن 
الوفاء بالتزاماتهم بسلبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما يتبرع به بحجة أن 

هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد«.

ويتضح من القرار أنه أجاز ضمان الطرف الثالث بضوابط وهي:

أن يكون الطرف الثالث مسلتقاً في ذمته وشلخصيته المالية عن . 1
طرفي العقد.

أن يكون وعد الطرف الثالث على أساس التبرع بجبر الخسارة.. 2
أن يكون التزام الطرف الثالث مستقاً عن عقد المضاربة.. 3

وعلى ذلك فا يصح ضمان الطرف الثالث في كلٍ من الصور الآتية:

ضمان الركة القابضة إحدى الركات التابعة لها، أو العكس.
• ضلمان شركة ذات غرض خاص ينشلؤها المصدر لغرض ضمان 	

الإصدار، بغض النظر عن التسلجيل القانوني لاسلم مالك هذه 
الركة ذات الغرض الخاص.

• ضمان دولة أو بنكها المركزي إصداراً أصدرته إحدى الوزارات 	
أو المؤسسلات الحكوميلة في ذللك البلد، أو العكلس؛ لأنه وإن 
كان المصدر وزارة ما والضامن وزارة أخرى أو البنك المركزي؛ 

فالنتيجة أنها كلها جهات ممثلة للدولة.)1)
• لكلن المتأملل للتطبيقلات العمليلة لضلمان الطرف الثاللث في بعض 	

المصارف والمؤسسات المالية الإسامية يلحظ عدم إعمال هذه القيود 
والضوابط بدقة بحيث يتضح عدم استقال الطرف الثالث وانفصال 

شخصيته وذمته المالية عن ذمة جهة الإصدار، ومن ذلك)2):

)1) ينظر: ملكية حملة الصكوك د. حامد مرة )ص17(. 
)2) ينظر: الخدمات الاستثمارية للشبيلي )145/2(. والصكوك للشعيبي )ص285(. 
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المنعقلدة . 1 الاقتصاديلة  الفقهيلة  النلدوة  توصيلات  في  جلاء 
بلين مجملع الفقله الإسلامي والبنلك الإسلامي للتنميلة في 
)1411/05/16هلل(: جواز ضمان البنك لملا يبيعه لصندوق 

الاستثمار التابع له، والذي يتولى إدارته على أساس المضاربة.
مع أن البنك قد يكون من أكبر المساهمين في الصندوق.

جلاء في توصيات ندوة البركة السادسلة لاقتصاد الإسلامي: . 2
جواز ضمان فرع بنك البركة في جدة لأموال المسلتثمرين في بنك 
البركلة، بلنلدن، إذا اقتضت قوانلين بلد البنلك المضمون )فرع 

لندن( ضمان أموال المستثمرين.
جوزت الهيئلة الرعية للبنك الأردني الإسلامي ضمان الدولة . 3

لأموال الأوقاف المستثمرة التي تديرها وزارة الأوقاف.
جلاء في المعاير الرعية لهيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات . 4

الماليلة الإسلامية بتحديد المقصود باسلتقال الطلرف الثالث، 
المتعهلد بالضلمان في كونه جهلة مالكة أو مملوكة بلما لا يزيد عن 

النصف للجهة المتعهد لها)1).

ويلحظ على هذه التطبيقات عدم تحقق اسلتقال الطرف الثالث بما 
لا يحقق الضوابط التي ذكرها قرار المجمع الفقهي الدولي.

ومن خال ما تقدم من عرض الأقوال والأدلة والمناقشات وبعض 
الحالات التطبيقية يمكن التوصل للنتائج الآتية:

هنلاك تطبيقات لا تحقق الضوابط التي ذكرها قرار المجمع الفقهي مما . 1
يجعل القول بالمنع متجهاً باعتبار عدم استقال الذمة المالية بين المتعهد 

بالضمان والمضمون عنه، مما يترتب عليه ضمان العامل لرأس المال.

)1) المعاير الرعية )ص209(. 
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ضلمان الطلرف الثاللث مقصلور الوقوع ملن الناحيلة النظرية، . 2
مثل لو رغبت الحكومة دعم أنشلطة معينة، وتحفيز المسلتثمرين 
للدخلول فيها من خال التبرع بالضمان عند حصول الخسلارة، 
وبذلك تكون الضوابط التي ذكرها قرار المجمع الفقهي الدولي 
متوافلرة في مثل هذه الصور فيكون القول بالجواز راجحاً حينئذٍ 

في هذه الحالة وأمثالها.

لكلن هذا الحل ملن الناحية العمليلة قليل الحدوث فلا يعتبر حاً 
مناسلباً عملياً لقضيلة الضمان في الصكلوك الإسلامية؛ إذ الغالب في 
الطلرف الثاللث الذي يتبرع بالضمان لا يضملن إلا إذا كان له صفة أو 

مصلحة في المعاملة محل التعاقد.

الحال الثانية: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان مقابل عوض.

إذا التلزم طلرف ثاللث بضلمان رأس الملال أو رأس الملال والربح في 
استثمارات الصكوك فإن هذا التصرف يكون نوعاً من التأمين التجاري.

وجمهور المعاصرين على تحريمه وصدر به قرار مجمع الفقه الإسامي 
اللدولي. ويحرم لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يشلتمل عليه 

العقد من غرر فاحش مفسد للعقد.

المسألة الخامسة: إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك
لعلل من أكثر الحلول التلي طبقت للتعامل مع هلذه المخاطر هو عقد 
الإيجلار المنتهلي بالتمليك أو مع الوعلد بالتمليك، حيلث ينبني على هذا 
العقد أن يقوم المسلتأجر في نهاية العقد براء الأصل بقيمة محددة مسبقاً. 
ويمكن أن يعد المستأجر طرفاً ثالثاً ضامناً إذا لم يكن هو المصدر للصكوك. 
وفي الواقع العملي ونتيجة لتشابك المصالح والعاقات بين أطراف التعاقد 
فإنه لا يمكن الفصل بين بعض الأطراف كالمستأجر والمصدر إلا اسمياً.
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وتعلدُ هلذه الصيغة إحلدى آليات ضلمان رأسِ مالِ حمللةِ صكوك 
الأعيلان المؤجلرة، فحاملل الصلك قد دفلع قيمة الصلك، وضمن له 
مصلدره اسلترداده ملن خلال التعهد بلراء الأصلل المؤجلر بقيمته 
الاسمية عند الإطفاء، أو الاسترداد. وفيما يأتي التعريف بالمسألة وبيان 

حكمها الرعي.

أولًا: تعريف إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك:

صلورة المسلألة: أن يقوم المشلتري بإجلارة العين التي اشلتراها لمن 
باعها منه بإجارة منتهية بالتمليك.

والإجارة إما أن تكون إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك لكن محل 
المسألة هنا إجارة منتهية بالتمليك.

ثانياً: حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك:

الإجارة المنتهية بالتمليك معاملة مركبة من عقود والتزامات متتابعة 
مترابطلة، تهلدف إلى تحقيلق غرض تمويلي تبلدأ بتأجر العلين، وتنتهي 
بتمليكها للمسلتأجر في نهاية مدة الإجارة بعد سلداده كل الأقسلاط، 
وسليكون الحديلث عن صلور الإجلارة المنتهيلة بالتمليلك المروعة 

وبالضوابط التي جاءت في قرار المجمع، وهي:

وجلود عقديلن منفصلين، يسلتقل كل منهلا عن الآخلر زماناً، . 1
بحيث يكون إبرام عقد الهبة أو الوعد بهما بعد عقد الإجارة.

أن تكون الإجارة حقيقة فعلية، وليست ساترة للبيع.. 2

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا المستأجر.. 3

إذا اشلتمل العقلد عللى تأملين العلين المؤجلرة، فيجلب أن . 4
يكون تعاونياً إسلامياً لا تجاريلاً، ويتحمله المالك المؤجر، لا 

المستأجرِ.
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يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة . 5
طوال مدة الإجارة.

تكون نفقات الصيانة غر التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر . 6
طوال مدة الإجارة.

أما مسألة إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك فقد اختلف 
المعاصرون فيها على قولين:

الق�ول الأول: عدم جواز ه�ذه المعاملة وهذا قلول أكثر المعاصرين 
منهلم الأسلتاذ الدكتلور الصديق الضريلر)1)، والأسلتاذ الدكتور نزيه 

حماد)2) ومعالي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع)3).

الق�ول الث�اني: ج�واز ه�ذه المعامل�ة وهذا قلول بعلض المعاصرين 
منهمالأسلتاذ الدكتور حسلين حامد حسلان، )4) والدكتور عبدالسلتار 

أبوغدة.)5)

أدلة القول الأول:

الدلي�ل الأول: أن صكوك الإجارة في هذه المعاملة بهذه الصيغة من 
الحيل الربوية فهي عكس العينة.

وذللك أن صكوك الإجارة بالوصف السلابق عبلارة عن منظومة 
عقديلة مترابطلة تتألف من عقود ووعلود متتابعة عللى وجه لا يقبل 

)1) ينظلر: تعقيبه على بحث اشلتراط الإجلارة في عقد البيع )ص12( الملتقلى الفقهي الرابع 
للراجحي. 

)2) ينظر: صكوك الإجارة )ص)23-27( وإجارة العين لمن باعها )ص14-9(. 
)3) كلما صرح بذلك في الملتقى الفقهلي الرابع لمصرف الراجحي حيث تراجع عن رأيه الذي 

وافق فيه على إجازة منتج صكوك حكومة البحرين. 
)4) ينظر تعقيبه في ملتقى الراجحي. 
)5) ينظر تعقيبه في ملتقى الراجحي. 
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التجزئلة صيغت لتحقيق هلدف تمويلي محدد، يتلخلص في أن طالب 
التمويلل -المقترض- قلد باع عقلاراً يملكه إلى المحلول -المقرض- 
)حمللة الصكلوك( بثمن معجلل ثم اسلتعادته بتأجر منتله بالتمليك 

بمبلغ أعلى.

فيكلون مصدر الصكوك قد باع عيناً بثمن حال ثم اسلتفاد ملكيتها 
ممن باعها منه بثمن مؤجل مقسط يزيد عن الثمن الحال)1).

المناقشة:

نوقش بما يأتي أولًا: أن العينة المحرمة لا تتحقق إلا بروط ومنها: 
ألا يتغلر المبيلع تغراً يكون نقلص الثمن من أجلله، والصورة في هذه 
المعاملة يفصل العقد الثاني فيها عن العقد الأول مدة طويلة، هي كفيلة 
بحواللة الأسلواق وتغر حلال المبيع، ثم إنله قد تم الفصلل بين البيعة 
الأولى والثانيلة بعقلد أجنبلي طويل الأملد، وعليه فإنله ينتفي وصف 

العينة عن صكوك الإجارة في هذه المعاملة بهذا الاعتبار)2).

الإجابة:

يجاب بأنه إذا أخذ بحوالة الأسلواق فيكون بسعر السوق، لكن . 1
الحاصل أنه بالقيمة الاسمية.

وأجيب أيضاً بما يأتي)3):

أن العينلة لم تحلرم لذاتهلا وإنما لكونهلا ذريعة وحيلة عللى الربا، . 2

)1) ينظلر: إجلارة العلين لمن باعهلا لنزيه حملاد )ص9-11( وصكلوك الإجلارة لحامد مرة 
)ص407-406(. 

)2) ينظر: اشتراط الإجارة في عقد البيع، أ. د. عبدالله العمار )ص43(، وتعقيب الشيخ محمد 
تقلي العثلماني )ص)1-2(، وتعقيلب الدكتور عبدالسلتار أبوغلدة )ص)4( من الملتقى 

الفقهي الرابع لمصرف الراجحي. 
)3) ينظر: صكوك الإجارة لحامد مرة )ص409-407).



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 258

وعليله فإنله وإن قيل بأن هلذه الروط قد انتفلت فإن صكوك 
الإجارة هنا صيغة ظاهرة كونها ذريعة إلى الربا.

أن ملا ذكر من ملضي مدة طويلة بين العقدين هلو أمرٌ غر مؤثر، . 3
ولا ينفي الحيلة الربوية في صكوك الإجارة، وذلك لأن العوض 
الثلاني محلدد مسلبقاً، والزيلادة )الأجرة( محددة سللفاً ملع تعهد 
وضمان كامل من المصدر باسلتمرار الإجارة، ثلم الراء بالحالة 
التي تكون عليها، وبالثمن المعلوم المحدد سللفاً، وعليه فلو كان 
شراء العين بعد عر سنوات مثاًبسعر السوق الحقيقي - لكان 

مقبولًا ما ذكر من وجود مدة كافية لحوالة الأسواق.

ثانياً: أن العقود الفاسدة إذا أمكن تصحيحها على وجه فهو الأولى. 
وملا ذكر ملن كون صكلوك الإجارة من قبيلل بيع العينة لله وجاهته، 
ولكن يمكن تصحيح العقد ونفي العينة بإدخال طرف ثالث، ومثاله: 
أن يبيع )البائع( إلى وسيط مالي )بنك( العين، وعندما يملكها وتدخل 
في ضمانه يقوم بتصكيكها وبيعها للمستثمرين ثم يقومون هم بإجارتها 

على )البائع( تأجراً منتهياً بالتمليك.

الجلواب: أن العينلة إنما حرمت لملا تؤول إليه من الربلا المحرم، فا 
ينقلب الحرام حالًا بإدخال طرف ثالث)1).

يقول ابن قيم الجوزية: »وللعينة صورة خامسة، وهي أقبح صورها 
وأشلدها تحريلمًا، وهي أنَّ المترابيلين يتواطآن على الربا ثلم يعمدان إلى 
رجلل عنلده متاع فيشلتريه ملن المحتاج ثلم يبيعله للمربي بثملن حالٍ 
ويقبضله، ومن ثم يبيعه إياه للمربي ثمن مؤجل وهو ما اتفقا عليه، ثم 
يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شليئاً، وهذه تسلمى الثاثية، لأنها بين ثاثة 

)1) ينظر: تعقيب الدكتور عجيل النشمي في الملتقى الفقهي الرابع لمصرف الراجحي )ص7( 
وصكوك الإجارة لحامد مرة )ص409(. 
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وإذا كانت السللعة بينهما خاصة فهي الثنائية، وفي الثاثية أدخا بينهما 
محلاً يزعمان أنه يحلل ما حرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح، فهذا 
محللل الربا، وذللك محلل الفروج، والله لا تخفى عليله خافية، بل يعلم 

خائنة الأعين وما تخفي الصدور«)1).

الدلي�ل الثاني: تعد صكوك الإجارة في هلذه المعاملة صورة من بيع 
الوفاء الذي نص جمهور العلماء على تحريمه)2).

وبيع الوفاء: أن يتواطأ اثنان على أن يقرض أحدهما الآخر مبلغاً من 
الملال، عللى أن يدفع المقترض عيناً - كعقلار - إلى المقرض ينتفع بها أو 

بغلتها، على أنه متى ما رد المال رد العين.

فرجع إليه القرض وزيادة منفعة العقار.

وصكلوك الإجلارة هنلا ينطبلق عليهلا هلذا التصلور، لأنَ مصدر 
الصكلوك في حقيقلة الأملر قد أخذ ملن المكتتبين في الصكلوك مبلغاً، 

وأعطاهم عيناً ينتفعون بغلتها، حتى يرد المبلغ في نهاية المدة.

المناقشة:

نوقلش: بأنه من المحتملل النكول عن الوعد، وعلدم الإبرام للبيع 
بمعارضلة المسلتأجر أو المؤجلر، فيتبلين أن عودة الأعيلان المؤجرة إلى 
الملك السابق ليست حتمية، وأنها إن عادت تعود من خال عقد البيع 
الذي لا بد منه مع وجود التعهد، وبهذا يزول الاشتباه بأن إجارة العين 
لملن باعها إجلارة منتهية بالتمليك من قبيل بيع الوفلاء؛ لأن بيع الوفاء 
يتلم فيه - بعد الراء لمحلله - تعهد بالرد للمبيع في أي وقت يعيد فيه 
البائع الثمن للمشلتري، وهذا اللرد ملزم ولا يحتاج إلى عقد بيع جديد 

)1) إعام الموقعين )323/3(. 
)2) لاستزادة في بيع الوفاء ينظر: المنفعة في القرض للباحث )ص368(. 
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بين المالك الحالي والمالك السلابق بل يثبت الحق للمالك السابق بمجرد 
رد الثملن )القرض( ولا يملك المشلتري بالوفاء البيلع للغر. في حين 
أن المؤجلر في التأجر المنتهي بالتمليك يملك البيع للغر وتنقل الملكية 
محملة بالوعد بالتمليك كما ينتقل حق أي مسلتأجر في حالة بيع المؤجر 

الأصل المؤجر إجارة تشغيلية)1).

الجواب:

يمكن أن يجاب من وجهين:

أنله لا يسللم بوجلود هلذا الفلرق لأن المعاملة حسلب تطبيقها . 1
في الواقلع معاملة مركبة ملن عقود والتزاملات مترابطة لا مجال 
لتخلف أي من الالتزامات فيها حسب الطريقة التي تجري بها.

أنه وإن سلم وجود هذا الفرق فإن العبرة بالنتائج التي تؤدي إلى . 2
هذه المعاملة، فإنها تتشابه مع بيع الوفاء.

الدليل الثالث: أن صكوك الإجارة في هذه المعاملة صيغة مركبة من 
جمللة من العقلود الصورية، مؤداها أنها حيلة عللى الربا. ويتضح ذلك 

من خال ما يأتي:

أن هذه الصكوك ما هي إلا السلندات الربوية مع تغير الأسلماء . 1
فالسلند سمي صك إجارة، وعائد السند سمي أجرة، وما يمثله 
السند من قرض سمي ملكية عين مؤجرة، واسترداد قيمة السند 

عند إطفائه سمي بيع العين على المستأجر.

ازدادت الصكلوك على السلندات بمجموعة ملن الأوراق التي . 2
يوقعهلا الطرفلان في مجللس واحد، فهلي دراهم بدارهلم بينهما 

حريرة، ويكون إثمها أكبر لاقتران الربا بالحيلة.

)1) ينظر تعقيب الدكتور عبدالستار أبوغدة في الملتقى الفقهي الرابع لمصرف الراجحي )ص6(. 
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أنله ليلس للمكتتبلين غلرض صحيلح في تمللك العلين المبيعة، . 3
خصوصاً مع جهالة العين المبيعة، في بعض التطبيقات.

أنله وجد في بعلض التطبيقات)1) بيلع لمرافق حيويلة، لا يتصور . 4
أن تتنلازل فيهلا اللدول حقيقلة علن ملكيلة مرافقها السليادية، 
وتجعلل التصرف فيها لغرها من المواطنلين والأجانب. مما يدل 
عللى أن العقد صوري وليلس حقيقاً، الهدف منله الحصول على 

التمويل)2).

أدلة القول الثاني:

جاءت أدلة القول الثاني مضمنةفي المناقشات لأدلة القول الأول.

الراجح:

يتبلين من خال الأدلة والمناقشلات أن الراجح والله أعلم هو القول 
الأول، وهو منع هذه الصورة، وعلى ذلك فا يجوز تصكيكها أو تداولها.

وقد حاول مهيكلو الصكوك الخروج عن الإشلكال الرعي المثار 
عللى الصيغلة الماضية ملن كون تللك الصيغة صورةً من صلور العينة، 
 )SPV فقاملوا باسلتحداث طلرف ثالث )شركلة ذات غرض خلاص
يكلون غرضله شراء الأصل من المصلدر، ثم بيعه عللى حملة الصكوك 
)أو من يمثلهم(، ثم يستأجر المصدر الأصل من حملة الصكوك تأجراً 
مقترناً بالوعد بالتمليك )أو يسلتأجره ملع إصداره وعداً ملزماً بإعادة 

شراء الأصل بالقيمة الاسمية(.

والحكم في هذه المسألة أنها حيلة ربوية من العينة الثاثية.

)1) مثلل: إصدار صكوك البحرين عام 2004م والذي باعت فيه الحكومة جزءاً مشلاعاً من 
أرض مطار البحرين الدولي. 

)2) ينظر: صكوك الاجارة لحامد مرة )ص414-413(.. 
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المسألة السادسة: التأمين التعاوني لضمان هلاك أصول الصكوك أو 
نقصها:

هذه الصيغة من الصيغ الأولية، ويمكن أن تعد من أنواع الضمانات 
المقدمة لحملة الصكوك وذلك بأن يتم إنشاء صندوق للتأمين التعاوني، 
أو التعاقلد ملع إحلدى شركات التأملين التعاوني للتأملين على أصول 

الصكوك من الهاك أو النقص.
ويتلم الإفصلاح في نلرة إصلدار الصكلوك علن كلون جلزءٍ من 
موجودات الصكوك سليتم دفعه كاشتراك في تأمين تعاوني على أصول 

الصكوك.
والحكلم في هلذه الصيغلة ينبني على جلواز صيغة التأملين التعاوني 
المسلتجمع للضوابط الرعيلة)1)، مع التأكيد على أهميلة وجود تدقيق 
ورقابلة شرعيلة ذات كفاءة تتأكد من تطبيق قلرارات الهيئة الرعية في 

الواقع العملي للتأمين المقدم لحملة الصكوك)2).
وبالتأمل في هذه الصيغة يظهر أنها من ضمان الطرف الثالث المستقل 

عن طرفي العقد، من خال عقد التأمين التعاوني.

المسألة السابعة: وسائل حماية رأس المال وإدارة المخاطر:
يذكلر بعلض الباحثين هلذه الوسلائل ضمن الضمانلات للصكوك 
وهي في الواقع ضمانات مجازاً، وهي الأنسلب ملن الضمانات الحقيقية 
إذا نظرنا إلى الصكوك كأداة اسلتثمارية مبنية على عقود شرعية حقيقية، 
لكنهلا لا قلد لا تحقق الضمانات التلي يحتاج إليهلا في الصكوك كورقة 

مالية.

)1) ينظر: توصيات وأبحاث الملتقى الأول والثاني للتأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية 
لاقتصاد والتمويل. 

)2) ينظر: ملكية حملة الصكوك لحامد مرة )ص18(. 
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ومن تلك الوسلائل: دراسلة الجلدوى، والتثمين الدقيلق، وتنويع 
الاسلتثمار، وتكوين احتياطي من أرباح حملة الصكوك، والتحوط، إلى 

غر ذلك من الوسائل لحماية رأس المال، وإدارة المخاطر المتنوعة.)1)

)1) ينظر: إدارة مخاطر الصكوك الإسامية، د. أشرف محمد دوابه. 
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الخاتمة

الحملد لله أولًا وآخلراً وظاهلراً وباطنلا، والصلاة والسلام عللى 
المبعوث رحمة للعالمين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إن تقديلم الصكوك كورقة مالية أبعدها عن حقيقتها الاسلتثمارية، 
وياحظ ذلك عند دراسلة الضمانات على الصكوك الإسلامية والتي 
لم تتلاءم ملع طبيعتها، فالأصلل مثا في عقلد المضاربلة أن المضارب 
لا يضملن إلا بالتعلدي أو التفريط، ولا يجوز بحلال ضمان رأس المال 

والربح.
وبتتبلع أنواع الضمانلات وجد أنها لا تصلح للضلمان إما للمخالفة 
الرعيلة أو علدم الجلدوى الاقتصاديلة أو غلر ذلك، فلكان التوجه 

للتأمين التعاوني ووسائل حماية رأس المال وإدارة المخاطر.
وبهلذه المناسلبة أؤكد على أهميلة مواصلة البحث ملن قبل الباحثين 
والمراكلز البحثيلة لتطوير الصيغ الإسلامية وفق الضوابلط والمقاصد 

الرعية
والله الموفق...
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